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ی المصلحة بقي الکلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي یتول  »

عند فقد الحاکم کما هو ظاهر أکثر الفتاوای حیث یعبرون بعد دل  
  [1].1«المؤمنین وهو مقتضی الأصل

أي غیر  ،غیره تصرّفومراده: عدم نفوذ  ،بالأصل لا أوّ  ستدلّ ا نّهأالظاهر 
خروج العادل عن  متیقّننّ الإحیث  ؛المؤمن العادل في مال الغیر

 إنّه استدلّ ، ثمّ في مال الغیر تصرّفالحلّ  علی عدم الدالّةالعمومات 
 ببعض الأخبار:

 
أ
ولی: صحیحة محمد بن اسماعیل بن بزیع قال: مات رجل من الأ

القیّم فصیر عبدالحمید  ،مره إلی قاضي الکوفهأرفع فنا ولم یوص صحابأ
فباع عبدالحمید  ،واريجف ورثة صغاراا ومتاعاا وبماله وکان الرجل خلّ 

ت إذ لم یکن المیّ  ؛نّ هعیواري ضعف قلبه عن بجا أراد بیع الفلمّ المتاع، 
 .فروج هنّ نّ لأ ؛صیّر إلیه وصیته وکان قیامه فیها بأمر القاضي

موت الرجل من یوقلت له:  ×قال: فذکرت ذلک لأبي جعفر
ا فیقیم القاضي رجلاا منّ  ،واريجإلی أحد ویخلف  ينا ول یوصأصحاب

فما  ،لأنّهن فروج ؛ا فیضعف قلبهیقوم بذلک رجل منّ  :، أو قالفیبیعهنّ 
م إذا کان » :×فقال :تری في ذلک؟ قال به مثلک أو مثل القی 

 .2«عبدالحمید فلا بأس
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البيعکتاب   2
 

ا المماثلة في إ :... بناءً علی أن  المراد من المماثلة»الشیخ:  قال م 
عال اً، أو ی، أو في الوثاقة وملاحظة مصلحة الیتیم وإن لم یکن شیعتشی 

ین ء باضماً في القاب الإمام عموبأن یکون من نو  ـ في الفقاهة 
 «.، أو في العدالةـ  المسلمین

: الم لختیار أحد المعاني یثمّ إنّه تصدّ  حتملة المذکورة قائلاا
المفهوم  طللاقمناف لإ  )وهو المماثلة في الفقاهة(الاحتمال الثالث و »

ر علی ثبوت البأس مع عدم الفقیه ولو مع  الدال     [1.]1«هتعذ 
منافاته مع مفروض ل ؛ومراده: عدم صحة هذا الحتمال وسقوطه[ 1]

بأنّ » :×املتصریح الإم ؛عن الوصول إلی الفقیه تعذّروهو ال ،السؤال
نّه أیر: عبفمفهوم هذا الت« إذا کان مثلک أو مثل عبدالحمید فلا بأسالقیّم 

 الفقاهة( ففیه البأس. مثلک أو مثله )فيالقیّم إذا لم یکن 
راعیاا القیّم وأمّا احتمال الثاني )وهو الوثاقة...( فهو بمعنی کون 

  .ی علیه دون الوثاقة المعتبرة في الراويلمصلحة المولّ 
لخصوصیة  ؛( ل یبعد سقوطهتشیّعا الحتمال الأوّل )وهو اعتبار الوأمّ 

  .غیر منوط بمذهبه تصرّفنّ جواز الهو أالمورد و
لکفایة  ؛(ل یبعد عدم اعتباره )أي العدالة ،وکذا الحتمال الرابع

 .ی علیهمن دون المصلحة للمولّ  تصرّفانة النفسیة المانعة عن الصالح
 )أي المعنی الثالث(وهذا » :&لمستفاد من قول الشیخوما ذکرناه هو ا

 
أ
 أو ،أو الخائن ،فإن  البأس ثابت للفاسق ،خربخلاف الاحتمالات الأ
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3  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

رالمخالف وإن  ن أحدهما الدائر بینها فیجب في فتعی   ،غیرهم تعذ 
 [2.]1«منها وهو العدل... مخالفة الأصل بالأخص  

ة غیر الحتمال الثالث ل توضیح ما أفاده: إنّ الحتمالت المذکور[ 2]
ن الوصول وعدم التمکّ  تعذّرفرض لوجب التخصیص للمفهوم ت

أي دوران الأمر بین  ،والمفهوم باق علی عمومه، ففي مثل المقام
تخصیص المفهوم وعدم التخصیص وابقاء المفهوم علی العموم )کما 

لات ر المحتمئفلا بأس بالأخذ بسا ،ن الثانيیتعیّ  ر الحتمالت(ئفي سا
ففي مخالفته « لغیر المالک تصرّفالحلّ  عدم»ولکن بما أنّ الأصل 

  .والخروج عنه یقتصر بالأخص وهو العدالة )لمعنی المماثلة(
أو لزوم  تشیّعد بین احتمال العدالة أو الإنّ المراد مردّ  قلت:وإن شئت 

 جمال المفهوم بین الأقلّ إاللفظ والتعبیر و تردّدفمع  ،مراعاة المصلحة
لأنّ  ؛متیقّنوالأکثر یکون مقتضی الصناعة والقاعدة الأخذ بالقدر ال

 .متیقّنهو ال الأقلّ 
وعلی »ین بیان الشیخ بقوله: یبعد تب &أورد علیه المحقّق النائیني

تخرج الصحیحة  (القول باعتبار المماثلة في الفقاهة) الحتمال الرابع
لقتضائه  ؛في نفسهه بعید لکنّ  ،ة غیر الفقیهیلوعن الدللة علی 

مع أنّ مفروض  ،یهاا قي فبمفهومه ثبوت البأس مع عدم کون المتصدّ 
السؤال هو الأمر الذي یجب القیام به من غیر الفقیه عند عدم مورد 

  «.الفقیه...
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البيعکتاب   4
 

: فبأمّا یمکن أن یورد علیه »وأمّا إیراده علی الشیخ:  ما أفاده في  نّ أأوّلا
المماثلة في الفقاهة بأنّه یلزم ثبوت رادة الرابع أعني: إوجه بعد احتمال 

به ولو من  یمع أنّ المورد ممّا لبدّ أن یؤت ،ي الفقیهالبأس في عدم تصدّ 
الثالث أیضاا بل وعلی حتمال الإرادة إلی بالنسبة  غیر الفقیه منقوض

ق تکون نّه مع عدم العادل والموثّ أ، فإنّ المفروض الحتمال الثاني
  .اقمن القیام به ولو من الفسّ  الواقعة ممّا لبدّ 

فبأنّه یمکن أن یکون المفروض في مرود الروایة صورة  :ثانیاا أمّا و
ي غیره لأجل نّ البأس کان في تصدّ أن من الرجوع إلی الفقیه والتمکّ 
صلح لستنباط تنصاف أنّ الروایة مجملة ل فالإ ه،ین من تصدّ التمکّ 

 .انتهی کلامه 1«اعتبار العدالة
ض في تعرّ  &بکلام الشیخ: إنّ الشیخ ضاب عن النقوالج ویمکن

والذي ینبغي أن یقال: إنّک قد » :آخر کلامه بعد نقل الأخبار بقوله
أو  غیر الحاکم ل تثبت إلّ في مقام یکون عموم عقليّ  ةیلوعرفت أنّ 

أو یکون هناک دلیل  ،ي لذلک المعروفیدلّ علی رجحان التصدّ  نقليّ 
فکأنّه أراد أن یقول بعدم ثبوت الولیة للغیر إلّ  2«...هعلییدلّ خاص 
فإنّ مقتضاها عدم اعتبار  ،أمّا النصوص العامّة .العام أو الخاص بالنصّ 

 ،حیث إنّ مقتضاها اشتراط العدالة خاصّة؛العدالة بخلاف النصوص ال
 دلّةن علی ملاحظة الأتفحکم الشیخ في المقام من اشتراطها مب
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5  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

 :إلّ أن یقال ،النقض علیه مع ما اتخذه في آخر کلامه فلا یتمّ  خاصّة،ال
  بأنّ الناقض أورد علیه باستفادة

أ
 .ولیالشرطیة من الروایة الأ

:  &بعد أن أورد علی الشیخ &أورده المحقّق الإیرواني شکالالإوهذا 
بعدم تمامیة الستدلل بالصحیحة علی مدعاه )وهو اعتبار العدالة( 

یقتضي اعتبار العدالة  متیقّنلأنّ الأخذ بال ؛مدلولهامن  متیقّنأخذاا بال
من أوّل الأمر ومع قطع النظر عن الصحیحة حیث إنّ العمدة القطع 

 
أ
مور التي نعلم بعدم رضا الشارع بترکها( ببقاء تلک التکالیف )أي الأ

اقتصر  خاصّةفإذا احتمل طائفة  ،من الجواز متیقّنوعلیه لزم الأخذ بال
من  متیقّنوال« ل یحلّ »وز إلی ما عداها عملاا بعموم علیها ول یتجا

، ومن ذلک یعلم أنّ خاصّةالتخصیص هو تخصیصه بتلک الطائفة 
من مدلولها بعد  متیقّنبال علی اعتبار العدالة بالصحیحة أخذاا  تمسّکال
  .جمالها ممّا ل وجه لهإ

: بأنّ الأثمّ  عطاء إ علی ظهورها فيبالصحیحة مبني تمسّکشکل ثانیاا
الحاکم دون الإذن الشخصي من باب الولیة لمثل عبدالحمید ومحمد 

 .1بن اسماعیل
 اب عنهوهو الذي ذکرناه ببیان قرّبه بعض الأکابر والج شکالالإوهذا 

 .ابوردّ الجثمّ 
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البيعکتاب   6
 

: بأنّ الستدلل بهذه الروایة یتمّ  &ورد علی الشیخوأأ  فیما لو کان  ثانیاا

ن یم الواقعي دون الإذن والتوکیل المعدودفي مقام بیان الحک ×الإمام

نّه أأنّه إذا کان یقصد بیان الحکم الواقعي و :بمعنی ،×من شؤون الإمام
ة في المصالح العامّ  تصرّفعدول المؤمنین ولیة اللفإنّ  ،عند فقد الفقیه

ا لو کان یقصد أن یأذن أمّ و ،صحّ الستدلل بالروایة علی اشتراط العدالة
والقاصرین کما  میتایفي أموال ال تصرّفید وابن بزیع باللمثل عبدالحم
 ،خروجها عن دائرة البحثل ؛ال للاستدلل بهاجفلا م ،هو شأن الإمام

فلا مجال للاستدلل بها واستنتاج اعتبار  ،والروایة من صنف الأخیر
 .فیها تصرّفالعدالة في الم

: بأنّ الأصل فیما یصدر من الأئمةوأأ  من الأحکام هو  ^ورد علیه أوّلا
بهم من الختصاصات  تعلّقبیان الحکم الشرعي الواقعي ل ما ی

  .عمال الولیةإة في مقام تعلّقالم
 یتارة ناظرة إل ،بأنّ القضایا التي سئل فیها :ویکن دفع هذا الإیراد

،  ،السؤال عن الشبهة الحکمیة فیکون الجواب والحکم الصادر واقعیاا
ویحتمل کونه بیاناا  ،واب بیاناا للحکم الواقعيوتارة یحتمل أن یکون الج

کما إذا سئل عنه عن حکم المال  ،عمال الولیة فیما سئل عنهلإ
فالجواب بالتصدق یکون بیاناا للحکم الواقعي،  ،المجهول مالکه

 ،اا یکون الجواب حکماا خاصّ ف ،تصرّفمل أن یکون ناظراا إلی التویح
 .سقوط الروایة بانوجیوالحتمالن 



7  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

: بأنّ ظاهر الجواب جواز الثمّ أأ  ات اللاحقة التي تصرّفورد علیه ثانیاا
فة علی تها متوقّ فإنّ صحّ  ،وأمّا السابقة ،ضرابهأتصدر من عبدالحمید و

ف وضعف قلبه ل عن حکم ما توقّ أالسائل یس نّ أ والشاهد ،الإجازة
 .واريجفي بیع ال تصرّفبالنسبة إلی ال

م إذا کان » :في نهایة السؤال ×ماب: إنّ قول الإماوالج ولکنّ  به القی 
اته تصرّفل نفاذاا إل یبعد أن یکون  «فلا بأس مثل عبدالحمیدمثلک و

 .اته الملحوقةتصرّفذن لاکما أنّه  ،السابقة
: بأنّ قولهثمّ أأ  م إذا کان » :×ورد ثالثاا فلا  ومثل عبدالحمید مثلکالقی 
یشهد علی أنّ  شخاصهماأمثالهما ل عن أینفي البأس عن  «بأس

والتوکیل لهما  عمال الولیةإفي مقام بیان الحکم الواقعي دون  ×الإمام
 .اتهماتصرّفالبأس في  موإلّ له أن یقتصر بالحکم بعد ،تصرّففي ال

ل أن وللموکّ  ،وتارة خاصّ  ،الوکالة والإذن تارة عامّ  تعلّقجیب: بأنّ موأأ 
ة ا أنّ له أن یأذن لجهة عامّ کم ،ل شخصاا بعینه للقیام بالعمل الخاصیوکّ 

الإذن بهما ل وجه للحمل علی  تعلّقمکان إأي  ،فمع احتمال الجهتین
  .دون العام الخاصّ 

: ثمّ أأ  أیضاا کانت  يالروایة لو کان مفادها الإذن الشخص إنّ بورد رابعاا
عموم الإذن الشخصي المستفاد منها وعدم اختصاصه لنافعة في المقام 

  .مد بن اسماعیلبعبد الحمید ومح
عصار سائر أبأنّ الروایة علی ذلک ل تنفع بالنسبة إلی  :وأجاب

بداهة بطلان الوکالة والإذن ؛ حیاته ول یعمّ بعدها أیّامبونافذ  ^الأئمة



البيعکتاب   8
 

ول بأس بتوضیح ما  .وغیره موعصول فرق في ذلک بین الم ،بالموت
:  ءلعناوین کالقضابالتفریق بین الولیات المجعولة علی ا أفاده جواباا

نّ الفقهاء التزموا إحیث  ؛وبین الإذن والوکالة ،ري علی أموال القصّ والتولّ 
 
أ
ویشهد لذلک ما  ،×ولی منهما بعد وفاة الإمامبعدم بطلانها في الأ

ورد عنهم في مثل المقبولة، إلّ أنّهم في مثل الأخیرة جعلوا حکمها 
ت ففیها استمرّ « انلشیعتأبحنا قد »کحکم الإباحة في باب الخمس 

وبموته یزول الحکم إلّ أن یأذن بها الإمام  ،الإباحة مادام حیاته
، فعلی هذا لو قلنا بأنّ مدلول الروایة بیان التوکیل والإذن ×اللاحق

بهما وبحیاة  فهي تختصّ  ،دون الحکم الواقعي تصرّفلهما في ال
 .ول تدلّ علی استنتاج الحکم العام منها ×الإمام

: بأنّ الروایة مطلقة ودعوی الشیخ من وجود الحتمالت ورد وأأ  خامساا
هما تصرّفیفید جواز « إن کان مثلک و...» ×وقوله ،الأربعة ممنوعة

یة والکوفیة برعمن ماثلهما في الصفات من العدالة والکلّ  تصرّفو
إلّ بما قام الدلیل علیه... فلا  طلاقول ینبغي رفع الید عن الإ ،وغیرها

ة علی اعتبار الفقاهة والعدالة دون بقیة فهي دالّ  ،في الروایةإجمال 
  .1للقطع بعدم مدخلیتها في الحکم ؛الشرائط

إلّ مع العلم بانتفاء جمیع  طلاقال لنعقاد الإجبأنّه ل م جیب:وأأ 
  .أو بعد قیام الدلیل علی انتفاء قید محتمل ،ود من أوّل الأمریالق
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9  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

ود کالعربیة أو یالمماثلة في بعض الق لاقإطن علمنا بانتفاء أنعم بعد 
  تردّدفی ،من أوّل الأمر طلاققد الإینعالکوفیة ل 

أ
مور الباقیة بین في الأ

مضافاا إلی أنّ خروج کثیر  ،&والأکثر ویصح ما التزم به الشیخ الأقلّ 
الإمام  أصحاببل وحتی  ،من الأفراد )في المماثلة( کالعربیة والکوفیة

 .المستهجنمن التخصیص  یعدّ 
المفهوم  إطلاقإنّ »بقوله:  &علی الشیخ المحقّق الأصفهاني وأشکل

المنطوق هنا،  طلاقومن الواضح أنّه ل معنی لإ ،المنطوق طلاقتابع لإ
القیّم نه: أنّ المراد إذا کانت المماثلة في الفقاهة فمعناها: إن کان یاب

کلّ  تصرّفنفوذ  ن أنّ ومن البیّ  ،فلا بأس یهاا قمثلک ومثل عبدالحمید ف
ل أنّه أمر یحتمل دخله  ،فقیه غیر منوط بوجود فقیه آخر ول بعدمه قطعاا 

 إطلاقتحقّق یم بصدد نفي دخله وجوداا وعدماا لحتی یقوم المتکلّ 
وهکذا الأمر في  ،ة علی نفي دخله من قبلهکلامي منه بحیث یکون حجّ 

  :1«داا ر جیّ فتدبّ  ،ر المحتملاتئسا
المفهوم للمنطوق بمقتضی القواعد  ةتبعیبإنّ قوله  توضیح ما أفاده:

 
أ
تبع الدللة المطابقیة تحیث إنّ دللة المفهوم باللتزام ف ؛صولیة تامّ الأ

ا نلقفاللتزامیة تابعة للمطابقیة في العموم والخصوص، فإذا  ،للمفهوم
وفي المقام  ،في المنطوق یستحیل في المفهوم أیضاا  طلاقالإ ةلحاتسبا

  .في المفهوم ضرورة إطلاقفي المنطوق فلا  إطلاق حیث ل
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البيعکتاب   01
 

سقوط دعوی الشیخ فیما أفاده بقوله في الحتمال بفبعد ذلک یحکم 
أس مع عدم بعلی ثبوت ال المفهوم الدالّ  طلاقإنّه مناف لإ» :الثالث
غیره  تصرّفد بفقیه غیر مقیّ کلّ  تصرّفما ثبت من أنّ صحة ل ؛1«الفقیه

، فبالنتیجة یبطل الإمن الفقهاء وجوداا وع مع عدم احتمال  طلاقدماا
  تصرّفن علمنا بجواز أالتقیید، فإنّه بعد 

أ
ة مطلقاا یر الحسبومالفقیه في الأ

في  طلاقفمع بطلان الإ ،من دون تقیید بوجود فقیه آخر و عدمه
 .في المفهوم طلاقالمنطوق یبطل دعوی الإ

یر منوط بوجود فقیه فقیه غکلّ  تصرّفمنا أنّ نفوذ شکل علیه: سلّ وأأ 
لکن أنّ القطع بذلک غیر حاصل إلّ بعد ملاحظة  ،آخر ول بعدمه مطلقاا 

عن الحتمال  اا عمان والیقین الحاصل بعد ملاحظة الدلیل ل یعدّ  ،الدلیل
یحتمل  دلّةلأنّه قبل الرجوع إلی الأ د الإطلاق؛قانعالمذکور لیمنع عن ا

ه إنّما هي ولیة مجموعیة ل استغراقیة واجداناا بأنّ الولیة الثابتة للفقی
دة مع اشتراط اشتراکهم کما هو الحال في الوصیة إلی الأوصیاء المتعدّ 

ومثل هذا الحتمال  ،اتهم المنفردة نافذةتصرّفکون تفي التنفیذ، فلا 
 طلاقلزوم انعقاد الإ فيالدلیل مما ی إطلاقالوجداني ل دافع له إلّ بعد 

في المنطوق ثبت في المفهوم  طلاقفإذا ثبت الإ ،یةفي الدللة المنطوق
 .&عی الشیخأیضاا فثبت مدّ 

إنّ احتمال المماثلة في »...یراد آخر وقال: إورد علی الشیخ بثمّ أأ 
مّا إرادته من هذا الخبر إالفقاهة مدفوع بأنّ عبدالحمید الذي یحتمل 
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00  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

ي جلّ بلأو عبدالحمید بن سعد ا ؛ار الکوفيطّ ععبدالحمید بن سالم ال
أصل إلّ أنّه لیس صاحب  ،قاا في کلام جمعوالأوّل وإن کان موثّ  ،الکوفي

سند اأ  ،أو کتاب لیستفاد فقاهته من کونه صاحب کتاب في الروایات نعم
ذلک إلی محمد ابنه، والثاني وإن کان صاحب کتاب ویروي عنه صفوان 

 من حیث ق صریحاا في کتب الرجال إلّ کما في ترجمته إلّ أنّه لم یوثّ 
 روایة صفوان عنه وهو ممن اجتمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ 

مثل محمد بن ل حیث جعل قریناا  ؛أو من حیث هذه الروایة ،عنه
 ،یع الذي هو من الفقهاء ومن مشایخ الفضل بن شاذانزاسماعیل بن ب
ثبات العدالة به في إما في الأوّل من المناقشة في ل ؛لتأمّ  وکلاهما محلّ 

 له في کونه إمامیاا أو أمیناا  ما في الثاني من احتمال کونه مماثلاا لو ،هفنّ 
 وعلی أيّ  .فتأمّل ،فقط، مع أنّه من المحتمل أن یکون هو ابن سالم الثقة

بل الظاهر کما في غالب  ،ول توثیق وإمّا فقیه ،إمّا ثقة ول فقاهةفحال: 
بصاحب کتاب  وهو لیس ،وجوده فیهالأنّه ابن سالم  «التهذیب»نسخ 

 والله العالم. ،لیستظهر منه کونه فقیهاا 
خری إلی أنّه نسب إلی أبیه وأأ ـ کما قیل ـ ا واحد منعم بناءا علی أنّه

ار فهو فقیه طّ عوکلیهما بال ،ه لتوصیف کلیهما بأنّه مولی بجیلة کوفيجدّ 
 .1«ق والله أعلم...موثّ 

ثلة والتماثل في فاتضح من بیانه بطوله أنّه بصدد نفي احتمال المما
 .الفقاهة
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البيعکتاب   02
 

ق لم یوثّ »ي من أنّه ه بالنسبة إلی عبدالحمید بن سعد البجلّ إشکالأمّا 
نّ إحیث  ؛مندفع بما ذکره نفس المستشکل« صریحاا في کتب الرجال...

عنه وإن لم نقل  يجماع یروالإ أصحابیحیی الذي هو من بن ان وصف
إلّ أنّ  ،ثاقة في المروي عنهجماع أمارة التوثیق والوالإ أصحابروایة  بأنّ 

ة ة بالنسبة إلی عدّ بشهادة عامّ  «ةعدّ ال» هشهد في کتاب &شیخ الطائفة
ما یرویه محمد بن أبي عمیر وصفوان بن  نبیسوّت الطائفة » :منهم قائلاا 

صر وغیرهم من الثقاة الذین عرفوا نأبي بن حمد بن محمد أیحیی و
 1«غیرهم هسندأوبین ما  ،وثق بههم ل یروون ول یرسلون إلّ عمن یبأنّ 

  .هذا أوّل ،فهذه الشهادة تدلّ علی وثاقته
محلّ « صاحب کتاب»إنّه اعتماده علی فقاهة الراوي بکونه  :وثانیاا 

 إمّ  ،لأنّ الکتب المستندة مختلفة ؛تأمّل
أ
صول ا هي کتب أو کتاب فیه الأ

، فلم یثبت وإمّا کتاب وکتابة عن المواعظ والسیر« بالأصل»ر عنه ویعبّ 
 بمجرد کون الشخص صاحب کتاب أنّه من الفقهاء.

:  ؛القیّمفي  تشیّعالتماثل في ال إنّ نفي المماثلة ل یستلزم کفایة وثالثاا
ي وحکمه بالنسبة إلی أموال ل عن جواز التصدّ أحیث إنّ السائل یس

وکون  تشیّعول یعقل الکتفاء في الجواب بال ،ات فیهاتصرّفالیتامی وال
فلابدّ من  ،اتهمتصرّفإذ قد یکون منهم خائناا غیر معتمد في  ؛اا مامیّ إقیّم ال

وصاف من العدالة والوثاقة م التماثل في جمیع الأولزبالحکم 
 . والفقاهة...
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03  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

وهو محمد بن اسماعیل بن بزیع قد وصف  أنّ الروايهذا مضافاا إلی 
ذه کان من صالحي ه»بأنّه  :الرجال کالنجاشي أصحابفي کلام 

کتاب ثواب الحج وکتاب  :منها ،له کتب ،کثیر العمل ،الطائفة وثقاتهم
وأیضاا أنّه من مشایخ فضل بن شاذان وهکذا...مما وردت  ،1«الحجّ 

بالتمثل هو  ×ما ذکر حمل کلام الإماملالروایات في فضله، ولعلّه 
 ،وصافهأفي جمیع اسماعیل وعبدالحمید المماثلة بمثل محمد بن 

 .&بذلک ما أفاده الشیخ الأعظم فیتمّ  ،ةومنها الفقاه
)مع قطع  إلّ أن یقال: إنّ ملاحظة المناسبة بین الحکم والموضوع

فیالنظر عما  أن یکون الوجه للمماثل في  يقتضتد من اجمال الروایة( اأ
یتام هو الأمانة والصلاحیة في أموال الأ تصرّفمثل المقام وهو ال

مثال هذه الموارد أوز في الأذهان في ما هو المرک کلذوالسلامة ویشهد ل
د ما قلناه إنّه ویؤیّ  هذا ،بل العدالة أیضاا  ،والفقاهة تشیّعمن دون دخل ال

 أنّه ل انة من شؤونها إلّ مإنّ الأ :منا اعتبار العدالة في الأموال وقلنالو سلّ 
وجه لعتبارها في جمیع الموارد نعلم بعدم رضی الشارع بتعطیلها في 

ثل دین الأموات ولذلک یشکل الحکم بلزوم اعتبار م ،لفقیهفرض عدم ا
 .والله العالم ،في بالأمانه والصلاحیة في مثل الأموالتالعدالة ویک
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البيعکتاب   04
 

الظاهر من بعض الروایات  لکنّ » :في نهایة المطاف &ح الشیخوصرّ 
لاحتمال الثاني ل راا فیکون مفسّ  ،کفایة الأمانة وملاحظة مصلحة الیتیم

  .1«في الصحیحةالمذکورة  في وجه المماثلة
نا عن أصحابة من اب )کلیني عدّ رئبن  يصحیحة عل :الروایة الثانیة

سألت أباالحسن  :اب( قالرئسهل بن زیاد عن ابن محبوب عن ابن 
وترک  اا صغار عن رجل بیني وبینه قرابة مات وترک أولداا  ×موسی

الجاریة منهم  ريتشیفما تری فیمن  ،واري ولم یوصجممالیک غلماناا و
مّ ذها تخفی إن کان لهم ولي  » :×فقال  :ولد؟ وما تری في بیعهم؟ قال اأ

فما تری  :، قلت«فیهم اً ر و جیقوم بأمرهم باع علیهم ونظر لهم وکان مأ
مّ ذها تخفیمن یشتري منهم الجاریة فی لا بأس بذلک »: ×ولد؟ فقال  اأ

م إذا باع علیهم  لهم أن یرجعوا  فلیس ،لهم الناظر فیما یصلحهمالقی 
م فیما صنع   .2«لهم الناظر فیما یصلحهمالقی 

وهو مبني علی القول بأنّ  ،أمّا السند فلا بأس به إلّ من حیث السهل
حسن بن محبوب )باسناده... عن  وأمّا الشیخ رواه عن ،الأمر فیه سهل

ا الدللة: فهي تدلّ وأمّ  3(بوحبمبن براهیم عن أبیه عن حسن إبن  يعل
دون غیرها من  میاتلیاوم مراعاة المصلحة والصلاح في أمر علی لز
 .الشرائط
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05  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

قة زرعة )رواها الکلیني والشیخ بسندهما عن زرعة موثّ  :الروایة الثالثة
عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار 

کیف یصنع الورثة  د،وله خدم وممالیک وعق ،ةیّ صو رغیار من بوک
ه فلا إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلک کل  » :×قال المیراث؟ لکقسمة ذب

 .1«بأس
عرفاً بفعله  بناءً علی أن  المراد من یوثق به ویطمئن  » :&ثم قال الشیخ

  .2«وإن لم یکن فیه ملکة العدالة
عن  ،کلیني عن محمد بن یحیی وغیره) :الروایة الرابعة الصحیحة

قال:  (عد الأشعريعن اسماعیل بن س ،أحمد بن محمد بن عیسی
صغاراا  غلماناا و ناا ات بغیر وصیة ترک أولداا ذکراسألت الرضا عن رجل م

. «نعم»وترک جواري وممالیک، هل یستقیم أن تباع الجواري؟ قال: 
أیحلّ شراء شيء من وعن رجل یموت بغیر وصیّة وله ولد صغار وکبار، 

ه قاض قد ولّ القاضي بیع ذلک، فإن ت یخدمه ومتاعه من غیر أن یتولّ 
إذا » :×فقال ل؟ مطیب الشراء منه أأی ،تراضوا به ولم یستعمله الخلیفة

کابر من ولده معه في البیع فلا بأس إذا رض الورثة بالبیع وقام  يکان الأ
 .3«عدل في ذلک
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ر قة )کما عبّ فهي موثّ  ،وهي ما رواه زرعة عن سماعة :أمّا الروایة الثالثة
فهي تدلّ علی کفایة الوثاقة في  ،الدللة عنها الشیخ( وأمّا من حیث

ویمکن الستشهاد بها لما قلناه آنفاا  .والتزم به &الشیخ  هکما أفاد ،الوليّ 
مصلحة الیتیم ل العدالة والوثاقة  يراعیأمیناا  والوليّ القیّم من کفایة کون 

المقدار مانع عن ارتکاب الخلاف  الأنّ هذ ؛المعتبرة في الراوي
حمل الحتمالت المذکورة في صحیحة ابن بزیع أي تهذا بو ،والخیانة

 القول بکفایة الوثاقة للتصدّ 
أ
 .مور المذکورةي في الأ

في دللتها علی یاب ل ینبغي الرت» :قال & أنّ المحقّق النائینيإلّ 
 ؛الشأن في المراد من الوثاقة لکنّ  ،مور الصغیربأأ القیّم کفایة الوثاقة في 
طلق ویراد بها تفإنّها قد  ،لمراد منها هل هو العدالةاإذ لم یعلم أنّ 

رید منها وکیف کان فلو اأ  ،من العدالة أو أنّ المراد منها الأعمّ  ،العدالة
 صحیحة اسماعیل بن سعد )الروایة الرابعة(بوجب تقییدها ل الأعمّ 

إذ المستفاد منها اعتبار  ـ علی ما في الکتاب ـ ؛ ×المرویة عن الرضا
لما أجمل في الأخبار السابقة  ي ویکون شارحاا ي المتصدّ العدالة ف

نّه مع وجود العدل ل أو ،ل من المجموع اعتبار العدالةمتحصّ لا ویصیر
 .انتهی 1«يمنه التصدّ  ي من غیره ول یصحّ یجوز التصدّ 

 :وکفایة الوثاقة قائلاا  &وخالف المحقّق الخوئي أیضاا استظهار الشیخ
 ؛لمراد من الثقة في الروایة غیر ما فهمه المصنفنّ اأالظاهر  ولکنّ »... 
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07  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

إذ المعنی الذي ذکره ناش من الرتکاز بما ذکره أهل الرجال من معنی 
إذ  ؛منها بل أخصّ  ،وإلّ فالوثاقة في الرویات لیس هي العدالة ،الوثاقة

له بل تصرّفالایا زلعدم التفاته بم ؛ربما یکون العادل غیر ثقة في فعله
مام إعلی اعتبار العدالة في  الدالّةرد في بعض الروایات ونحوه وقد و

فلاناا إنّ » :وفي بعض الروایات« إذا کان ثقة ترضون دینه»بأنّه: الجماعة 
من  تعذّرساکتة عن صورة الأیضاا وهذه الروایة « ثقة في دینه ودنیاه

 .انتهی ،1«مام أیضاا بل من الإ ،الفقیه
ما في کلام ثاقة عن العدالة )ول سیّ الو یةخصّ أفالمستفاد من کلامهما 

ح بتباین معنی الوثاقة المأخوذة في ( حیث صرّ &السید الخوئي
 اء واستعمالها في الأخصّ هلسنة الفقأالروایات مع ما هو المتداول في 

حیث حکم فیها بلزوم القتداء  ؛مام الجماعةإکما في باب  ،من العدالة
فإذن یکون  ،من العدالة ة أخصّ وهذه الوثاق« بمن یرضون دینه ودنیاه»

مانة الرادعة ل مجرد الأ تصرّفمدلول الروایة اعتبار العدالة في الولي الم
 .عن الخیانة

علی معناه « الثقة والوثاقة»بأنّه بناءا علی حمل کلمة  :وأشکل علیهما
في بعض الروایات یلزم  علی ورودها بالمعنی الأخصّ  لا کاإی الأخصّ 

الستدلل بجمیع الأخبار المذکورة المطروحة فیها علیهما عدم جواز 
في ما  مثلاا  ،بین العدالة والوثاقة تردّدللزوم الإجمال وال« الثقة»کلمة 
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ما أحتاج یونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه أف» :×یرویه عن الرضا
مع أنّهما قد  2«العمري وابنه ثقتان»أو روایة  1«معالم دینيإلیه من 

ل مفرّ من  وعلی أيّ  ،ة خبر الثقةجیّ ح غیرهما علی بهذین واستدلّ 
في الکلمات المأخوذة في لسان الروایات( بالحمل علی )اللتزام 

فعلی هذا یحمل کلمة  ،معانیها اللغویة إلّ مع قیام القرینة علی الخلاف
الثقة علی المعنی التي ذکرها أهل اللغة )من یعتمد علیه ویطمئن بقوله( 

« ننائالعتماد والطم»إلّ أنّ قید فیشمل الفاسق  ،العدالةولم یؤخذ فیها 
  .خلال بأمانته هذادفع الإی

فهي غیر  ،قة ورودها في قسمة المیراثولکن عمدة المشکلة في الموثّ 
 ،یتامات في أموال الأتصرّفوهو الولیة بمطلق ال ،شاملة بما في المقام

ات المبنیة تصرّفع الي عن مورد النص والتعمیم بجمیفلا یجوز التعدّ 
 .علی الولیة

فهي بعد تمامیة سندها، کانت صریحة في اعتبار  ،وأمّا الروایة الرابعة
ول  ،ه بالبیعتصرّفأس عن بال نفيحیث ی ؛بالأموالالقیّم العدالة في 

لشتراک المال  ؛بولیته رّ ضالتقیید في الروایة برضا الورثة ل ی یخفی أنّ 
 .تقیید رضا الکبار لأجل مشارکتهم في المیراثو ،بین الصغار والکبار
علی اشتراط العدالة في الولي، وهي المعنی الأخص فهذه الروایة تدلّ 

یقین بالخروج عن  إذ ل» ؛ویجب الأخذ في مخالفة الأصل بالأخصّ 
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لکن العناوین،  مقتضی أصالة عدم النفوذ إلّ مع العدالة التي هي أخصّ 
یجب الأخذ بأوسع  ة الوثوق المساوق للأمانةکفایبعد قیام الدلیل علی 

، فلا ع نفوذه بعنوان أخصّ یجم مّ عالعناوین وأعمّها؛ لأنّ نفوذه بعنوان أ
لمنطوق  مفهومه معارضاا  القول بمفهوم الوصف لیکونمنافاة إلّ مع 

حیث ل اعتماد  ؛بل هذا قول بمفهوم اللقب دون الوصف ،خرالآ
ه المحقّق وهذا ما أفاد« للوصف علی موصوف في الکلام کما هو ظاهر

النظر کفایة الأمانة وحینئذٍ فمقتضی الروایات » :قالثمّ  &الأصفهاني
 .1«مصلحة الصغیرفي 

أنّ هذه الروایة الأخیرة احتملت أن یکون دللتها من جهة  :وحاصله
لأنّ  ؛مفهوم الوصف أو مفهوم اللقب، والأوّل ل مفهوم له وکذا الثاني

انتفاء الحکم عن  يأنّ المفهوم یعن :اللقب وزانه وزان الموضوع بمعنی
 .نتفاء الموضوعاالموضوع ل انتفاء الحکم ب

 .ة المتعارضینبسنکون النسبة بین هذه الروایة وصحیحة ابن بزیع تف
إذا کان من الأکابر وإذا »الشرطیة  صیةإلّ أنّ وزان الروایة وزان الو

سابقة وفي الروایة ال ،ولیس في مقام الوصف واللقب «رضي الورثة
 ة.فلا معارض ،الوثاقة والأمانة ترطتاش

ي م في اعتبار العدالة أو الوثاقة لتصدّ من جمیع ما تقدّ  لوالمتحصّ 
  تعلّقأي تقیید ولیتهم بأحدهما فیما ی ،المؤمنین

أ
ة )التي یمور الحسببالأ

من  علمنا بعدم رضا الشارع بتعطیلها( بعد التحقیق في أنّ العدالة أخصّ 
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منا من ولکن قد قدّ  ،علی اشتراط العدالة نصّ  دلّةبعض الأوفي  ،الوثاقة
في کفایة الأمانة وملاحظة مصلحة  دلّةدعوی ظهور بعض الأ &الشیخ

بنا هذا الستظهار من صحیحة ابن بزیع وغیرها معلّلاا الیتیم وقد قرّ 
توجیه التماثل( لعدم  بملاحظة المناسبة بین الحکم والموضوع )في

فلا  أبیتبل وحتی العدالة وإن  ،والفقاهة تشیّعالر الصفات کئدخل سا
قة وصحیحة اسماعیل بن یبعد القول بأنّ الأخبار المذکورة )کالموثّ 

 سعد( المصرّ 
أ
في  لوقام عد»والثانیة « بقیام رجل ثقة»ولی حة في الأ

کون تف ،د الشرط ووحدة الجزاءمندرجة تحت کبری قضیة تعدّ « ذلک
وتظهر الثمرة في  .العدالة أو الوثاقةواحد من کلّ  النتیجة کفایة

 .هذا والله العالم ،یة العدالةیة الوثاقة أو أعمّ الختلاف بین القول بأعمّ 
، تصرّفي للنّ ما قلناه راجع إلی الکلام عن شرائط المتصدّ أول یخفی 

معنون  تصرّفاشتراط کون نفس ال دلّةإلّ أنّ الظاهر من لسان بعض الأ
الناظر فیما »...اب ئکما في صحیحة ابن ر« لمالصلاح اإ»بعنوان 

وا ﴿یتام وأیضاا في الآیة الشریفة ومراعاة حال الأ« یصلحهم.. بأ قْرا لاا تا
تِیمِ  الا الْیا أي أنّ ثبوت الولیة مشروط  ،يفهذا شرط لجواز التصدّ  ﴾ما

 تصرّفوکذا نفوذ ال ،وغیر الناظر فیما یصلحهم ل ولیة له ،بهذا الشرط
  .ولیة مشروط بهأي مورد ال

هذا الشرط  إحرازوالمحقّق الأصفهاني بنی علی هذا التقریب: عدم 
اره قولا أو عملاا ول بأصالة الصحة في مورد الشک وأطال الکلام بخإب

قرار ملک الإإن قلنا بالولیة دخل في قاعدة من ملک شیئاا ف» :صهوملخّ 
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یة خبر عدم حجّ  ول منافاة بین ،هي جاریة في العادل والفاسقو ،به
ة خبره من حیث هو مالک للعمل أو للعین، وإن یالفاسق بما هو وحجّ 

فلا ملک  ،یجاد عمل في الخارجإبل مجرد التکلیف ب ،قلنا بأنّه ل ولیة
ض في کونه خبر الفاسق فلا فیتمحّ  ،تحت القاعدة لللعمل حتی یدخ

ا کان یقبل بالنسبة إلی الأخبار بأصل عمله أو شرطه، بخلاف ما إذ
ول حاجة في بیع العادل بیعه وکونه ذا مصلحة مقبول باره بخإلأنّ  ؛عادلا 

عنوان الصلاح ل في فعل نفسه ول في الشتراء المرتب  إحرازمن حیث 
 جراء اصالة الصحة حتی یرد علیه بعدم الفرق بین العادلإعلیه إلی 

  .1ةاللوازم بأصالة الصحّ  إحرازوالفاسق في عدم 
: کفایة أصالة الصحة في &یستفاد من کلام الشیخ ،وکیف کان

ي لها وغیره في الحکم بالصحة، هذا المعاملة الواقعة بین الفاسق المتولّ 
 إحرازه لو قلنا بأنّ هذا المعنی شرط في صحة المعاملة فلابدّ من ولکنّ 

ول یقبل خبر  ،أو أصل ول وجدان ،أو تعبداا بأمارة ا وجداناا الشرط إمّ 
ي لزمه من حیث عدم اندراجه تحت القاعدة ول أصل إلّ الفاسق ف

یجاب منه ولو وهو ل یثبت إلّ صحة الإ ،عئأصالة الصحة في عمل البا
 .أمّا کون الشتراء ذا مصلحة فلاو ،من کونه ذا مصلحة

جواز مباشرة الفاسق في مال ل &ض الشیخبما ذکر یعلم وجه تعرّ و
م اعتبار العدالة في منصب المباشر الیتیم وعدمه؟ وحکمه بالجواز وعد
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 دلّةفعل المعروف بعد اعترافه بقصور الأ أدلّةشمول عموم  :بدعوی
  .للمقام خاصّةال

حکمه بالجواز بالنسبة إلی تکلیفه )أي الفاسق( إلی  ثمّ إنّه اختصّ 
من  تعلّقنفسه وکونه مأذوناا من الشرع في المباشرة، وأمّا بالنسبة إلی ما ی

، فعل بفعله  غیره إذا لم یعلم وقوعه علی وجه المصلحة کالشراء منه مثلاا
 ،اشترطت فیها العدالةالتي دلّةمن الأ فحکم باشتراط العدالة مستظهراا 

« عون الضعیف صدقة»القیام  أدلّةول یرفع الید عن هذا الشرط بعموم 
صلاح مال الیتیم ومراعاة غبطته ل یرتفع عن الغیر بمجرد إفإنّ وجوب 

 .1هنا حمل فعل المسلم علی الصحیح يالفاسق ول یجد رّفتص
للفاسق  يفي حکمه بالنسبة إلی جواز التصدّ  شکالالإ أنّ هذا إلّ 

 .الی العمومات مستنداا 
 تعذّرغیر العادل عند  تصرّفنّ الأصل عدم جواز أم ففیه: إنّه قد تقدّ 

عون »في الخروج عن الأصل والعمومات  متیقّنوهذا هو ال ،الفقیه
وهي کون العون  ،محمولة علی أصل الکبری« ةقصد الضعیف

لة الکبری غیر متکفّ  نّ أو ،وأمّا الصغری فلا یحرز بها ،للضعیف صدقة
 .لها

للفاسق في مال الیتیم من  تصرّففیشکل بل ل یمکن أن یکون ال
ل الصدقة، وهکذا الکلام ضفأفکیف بکونها من  ،مصادیق الصدقة

من کلام المحقّق  بناه آنفاا الآیة الشریفة بما قرّ ب تمسّکبالنسبة الی ال

                                                           
 .461: 3. کتاب المکاسب  1



23  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

 تعلّقحسن في المالأ تصرّفصلاح والالأصفهاني من اشتراط مراعاة الإ
لی أنّه بناءا علی إمضافاا  ،طئللشرا واجداا  تصرّفکون الم وغیةبعد مفر

فلا یجوز ویحرم  ،غیر العادل وعدم ثبوت الولیة لغیره تصرّفحرمة 
 .علی الفاسق

 &من نقله بفعل غیره وحکم الشراء من الفاسق فهو تعلّقا في ما یوأمّ 
عی کون الفعل قد حکم بلزوم العدالة وعدم جواز الشراء منه وإن ادّ 

بین الصحة في المقام والجواز في المسألة  &ق الشیخمصلحة ولهذا فرّ 
کما إذا  ،ب حکم الغیر علی الفعل الصحیح منهفي ترتّ » :السابقة وقال

فالظاهر سقوطها عن غیره إذا علم  ،له يّ ت ل ولمیّ  یسق علی فاصلّ 
خبر أولو شک في حدوث الفعل و ،صدور الفعل منه وشک في صحته

  .1«إشکالففي قبوله  ،به
إنّ قوله غیر مقبول  في الأخیر والصحة في الأوّل: شکالالإووجه 

 إحرازبعد  فلأنّ  وأمّا الأوّل: ،لشتراط قبول قوله بالیمین في آیة النباء
 .الفعل یجب الحمل علی الصحة عند الشک في المشروعیة

من فعله بفعل غیره  تعلّقولهذا )أي ولشتراط العدالة( بالنسبة إلی ما ی
حکم بعدم جواز  إذا لم یعلم وقوعه علی وجه المصلحة کالشراء منه(

 .بل ویجب أخذ المال من یده ،عی کون البیع مصلحةالشراء منه وإن ادّ 
لعدم تحقّق الفعل الصادر من الفاسق )بعد القول  ؛ه واضحفیوجه وال
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 ،الصحة والفسادباشتراط العدالة( لیحمل علی الصحة حین الشک في
 .ط الفعلئکون أصالة الصحة محرزاا لشراتفإذا اشتراه من الفاسق ل 

 تصرّفتعرّض أوّلا في اعتبار العدالة في  &أنّ الشیخ :والحاصل
 ؛ر عدم اعتبارها مع فقد الولي القهري أو الشرعياتواخ يالمتصدّ 
وا ﴿ :بقوله تعالیو« ةقدعون الضعیف ص» بالعمومات مستدلّا  بأ قْرا لاا تا

تِیمِ  الا الْیا  .﴾ما
 فیه آنفاا من أنّه ل یمکن الخروج عن الأصل )ل یحلّ  شکالالإوقد مرّ 
اظرة الی ( بهذه العمومات والآیة، أمّا العمومات فهي نتصرّفلأحد أن ی

 ،أي کون العون للضعیف محبوبة بمنزلة الصدقة ،محبوبیة الکبری
الفاسق مصداق للعون،  تصرّف یجاد الصغری وأنّ لة لإوهذه غیر متکفّ 

نّها أات الفاسق وتصرّفبیة فهي أیضاا ل تثبت بها مقرّ  ة،وأمّا الآیة الشریف
 .من القرب الحسن

 ن الفاسق واعتبر العدالة مستنداا الی جواز الشراء ع ض ثانیاا ثمّ إنّه تعرّ 
 ،قة سماعةکروایة اسماعیل بن سعد وأیضاا موثّ  ،خاصّةالی النصوص ال

مکان تصحیح إلعدم  ؛بل حکم بوجوب أخذ مال الصغیر من ید الفاسق
لأنّ الموضوع المأخوذ في  ؛فعله وحمله علی الصحة بأصالة الصحة

ة ل یحرز فعله بکونه وأصالة الصح« صلاح مال الیتیمإ» دلّةلسان الأ
  .صلاحاا للمالإ

أي اصلاح  ،وبعبارة واضحة: إنّ الموضوع في المقام هو عنوان بسیط
لأنّ في مثل  ؛مال الیتیم، والفارق بین ذلک ومثل الصلاة علی المیت
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یکون الواجب هو الصلاة الصحیحة وقد علم »الصلاة علی المیت 
حرزت بأصالة اأ وإذا شک في صحتها  ،أصل الصلاة من الفاسق

 نّ أفعال المسلم هو الحمل علی الصحة وألأنّ الأصل في « الصحة
ن بالأحکام ل یرتکب الفعل الفاسد المسلم بما هو مسلم ومتدیّ 

الصحیح  تصرّففیما نحن فیه فلم یحمل علی الالحکم وأمّا »م، المحرّ 
 والشک في« صلاح المال ومراعاة الحالإ»موضوع هو علی وإنّما حمل 

خبر الفاسق بأصل الصلاة مع الشک أل تحقّق ذلک، فهو کما لو أص
  .1«فیها

حمل خبره لعلی وجوب التبین )في آیة النباء( ول موجب  وهذا مبنيّ 
 .علی الصحة من وقوع الصلاة صحیحة

 وإن شئت قلت: إنّ شراء مال الیتیم لبدّ أن یکون مصلحة» :&ثمّ قال
المشتري  کما لو شکّ  ،عئمن الباول یحرز ذلک بأصالة صحة البیع  له

  .2«فتأمّل ،عئفي بلوغ البا
 &شکل علیه المحقّق الخوئيأل فیما أفاده مجال کما وللتأمّ 
صلاح المال ومراعات إهو  دلّةله: نفي کون الموضوع في الأومحصّ 

ه بأصالة إحرازمکان إاا في أصل تحقّقه وعدم الحال لیکون الشک فیه شکّ 
 .الصحة
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نه في مال الیتیم إلّ بوجه عیّ  تصرّفعدم جواز ال دلّةالأبل الظاهر من 
وذلک الوجه هو الوجه الحسن علی ما في الآیة الشریفة،  ،ره الشارعوقرّ 

فیکون الموضوع في المقام هو عنوان القرب المشروط بکونه علی وجه 
فشرطه وهو کونه بوجه حسن  ،فأصل القرب محرز بالواجدان ،حسن

یکون الأصلحة أو الوجه الحسن  :خریوبعبارة أأ  :یحرز بأصالة الصحة
 .انتهی .شرطاا للقرب ل موضوعاا للحکم

 «بأصالة الصحة» تمسّکمکان الإآخر بعدم  سلک مسلکاا  &ثمّ إنّه 
ة أصالة الصحة وکونها جیّ وهو القول بعدم تمامیة الدلیل اللفظي علی ح

 
أ
خیک أع فعل ض» :×ة کقولهالمستدلّ  دلّةوالأ ،صول المعتبرةمن الأ

م بکلام احمله خلاقیة من أنّه إذا تکلّ أحکام أحاویة علی « حسنهأعلی 
وعمدة الدلیل علی  حمل علی الفحش والکذب،تعلی الأحسن ول 

هو  :ة في بعض الموارد، والضابط فیهااعتبارها السیرة القطعیة المستمرّ 
 تصرّفالعلی  اا طما کان الفاعل الذي یحمل فعله علی الصحة مسلّ 

في بعض الشرایط یکون  علیه إذا شکّ  تهسلطن إحرازوبعد  ،ومالکاا له
  .فعله محمولا علی الصحة

فعلی  ،متیقّني ل یؤخذ إلّ بالقدر الأنّ السیرة دلیل لبّ  :والوجه فیه هو
هذا ل یجوز حمل الفعل الصادر من الفاعل الذي لم یعلم بکونه مالکاا 

بصحة المعاملة إذا صدر من  لا یمکن الحکمف ،علی الصحة تصرّفلل
 .وشک في أنّ الثمن هو مال الیتیم أو المثمن وهکذاالفاسق 



27  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

في کون مال الصغیر هو الثمن أو المثمن کاف لعدم  تردّدومجرد ال
صلاح إصالة الصحة بما ذکر وأیضاا للشک في انطباق عنوان أجریان 
  .1له لذلک أمر بتأمّ ولعلّ المال، 

نعم لو وجد في ید » :اخیراا بقوله &اده الشیخأف فیما شکالالإفیظهر 
خذ الثمن أالفاسق ثمن من مال الصغیر لم یلزم الفسخ مع المشتري و

صلاحه وحفظه من التلف ل إلأنّ مال الیتیم الذي یجب  ؛من الفاسق
وأصالة صحة المعاملة من الطرفین یحکم  ،یعلم أنّه الثمن أو المثمن

لم بکون مال الیتیم هو الثمن ووجه الظهور أي عدم الع 2«رفتدبّ  ،بالأوّل
لها هو  متیقّنالمورد الوللموارد المشکوکة « أصالة الصحة»عدم شمول 

 .ما ذکرناه
وهي جواز مزاحمة عدل  ،خریلة أأ أض لمستعرّ  &أنّ الشیخ ثمّ 

فثم  إن ه حیث ثبت جواز » :&عدل آخر وعدمه بقوله تصرّفل  تصر 
لا علی  ،ه التکلیف الوجوبي أو الندبيالمؤمنین فالظاهر أن ه علی وج

وجه النیابة من حاکم الشرع فضلًا عن کونه علی وجه النصب من 
، فمجرد وضع العدل یده علی مال یتیم لا یوجب منع الآخر ×الإمام

 و نحوه.ومزاحمته بالبیع 
ولو نقله بعقد جائز فوجد الآخر المصلحة في استرداده جاز الفسخ إذا 

ا )أي المتبایعین( مع جعله مأو بجعله ،اً بأصل الشرعکان الخیار ثابت
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ا و  ،ه من غیر تخصیص بالعاقدأو مطلق ولی   ،للیتیم لو أراد بیعه من أم 
ضه لذلک جاز لغیره بیعه من آخر مع المصلحة وإن کان  شخص وعر 

ل  .في ید الأو 
فالظاهر أن  حکم عدول المؤمنین لا یزید عن حکم الأب  :وبالجملة

فال حیث جواز من والجد   فمنهما ما لم ی کل  ل تصر   تصر 
 [1.]1«الآخر...

ات العدول تکلیفي محض تصرّفجواز  نّ أل من کلامه: والمتحصّ [ 1]
عدم ثبوت الوکالة أو  :ستحباب( بدعویلا وب أو)علی وجه الوج
فیما  ؛عدل آخر تصرّففتی بجواز أولهذا  ،أو نائبه ×النیابة عن الإمام

ل له الفسخ ومثّ  ،تصرّفبشرط بقاء موضوع ال قصده العدل الأوّل
من  تصرّفللآخر بعد تحقّق ال تصرّفبداهة عدم جواز ال ؛الخیاري

الأب  تصرّفالأوّل، هذا إلّ أنّه باستظهاره أخیراا من تنظیر المقام بمقام 
الأب وقبل أن  تصرّفبنه بعد إفي أموال  تصرّفین أ نّه للجدّ أو والجدّ 

ه مندفع بأنّه تسلّم لثبوت الولیة للعدل، ولکنّ  :یقالیزول الموضوع ربما 
مثل ما یثبت  ،ثبات الولیة للعدلإبأنّه ل یقصد بما أفاد من التنظیر 

ما لات وصلاحیتهما تصرّفبل هو في مقام بیان حدود ال ،للأب والجدّ 
 .ان في مال الیتیمتصرّفی

شرعیتها  ات ل یکون منشأتصرّفجواز  فقد أفاد من أنّ  ،وکیف کان
بل الحکم فیه علی وجه  ،کما یقال ذلک في الفقه ،×بنیابة الإمام
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ر مکان تصوّ إعدم  :تصرّفالمشکلة في بعض موارد ال التکلیف، إلّ أنّ 
ات تصرّفکما في ال ،اا مجرداا عن الولیةضعو التکیلف فیها جوازاا 

 .الوضعیة التي موضوع للصحة والفساد
ن ثبوت الولیة، فمقتضی صدور البیع ل ثبوت التکلیف من دوقفلا یع

ولم یتحقّق الخروج عن الفضولیة إلّ  ،ن لیس بمالک فضولیة البیعمّ م
مّا إمّا الملکیة وهي منتف وإوهذا یوجب  ،عئبصحة النسبة إلی البا

  .الولیة
مة کروایة ابن هذا مضافاا إلی أنّ المستفاد من بعض الروایات المتقدّ 

 ؛«والوصي الأب والجدّ »عدم في فرض فقد ثبات الولیة للإرباب: 
 وترک أولداا مات  ،ل عن رجل بیني وبینه قرابةأحیث إنّ السائل یس

ما تری فیمن یشتري ف ،ولم یوص ،واريجو وترک ممالیک غلماناا  اا صغار
م علیهم لا بأس بذلک إذا باع »منهم...فقال:  هم الناظر فیما لالقی 

م صنع  فلیس لهم أن یرجعوا فیما ،یصلحهم لهم الناظر فیما القی 
  .1«یصلحهم

والناظر وصحة القیّم بعدم البأس فیما یفعله  ×وأجابه الإمام
یدلّ أو یشهد علی هذا و« فلیس لهم أن یرجعوا» :ما قولهمعاملته ول سیّ 

بلزوم  ×حکمهللأنّه لول الولیة ل معنی  ؛م والناظرثبات الولیة للقیّ إ
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ل یفید أکثر من « ل بأس» :×إن قلنا بأنّ قولهو ،المعاملة الصادرة عنه
 .مالجواز التکلیفي للناظر والقیّ 

لعدل الثاني مع العدل افعلی ما ذکرنا هل یمکن القول بجواز مزاحمة 
من عدم ثبوت شيء أکثر  &الأوّل أم ل؟ لأنّ بناءا علی ما أفاده الشیخ

نیابة ل یبعد من التکلیف الوجوبي أو الستحبابي دون الولیة أو ال
 .تصرّفالحکم بجواز المزاحمة مع بقاء موضوع ال

ات تصرّفات العدل من التصرّف نّ أوأمّا بناءا علی القول بثبوت الولیة و
کون الحکم بجواز المزاحمة یدور مدار التأمّل في مقتضی یالوضعیة 

 ؟ خاصّةة والالعامّ  دلّةالأ
فد أن یلأح ل  لا یح» :×ة کقولهالعامّ  دلّةأمّا الأ في مال غیره إلا   تصر 

في أموال الغیر حتی أموال  تصرّفتدلّ علی ممنوعیة مطلق ال «بإذنه
 د بالدلیل الخاصّ قد خصّص أو قیّ  طلاقوهذا العموم أو الإ ،الصغار

أو لزومه فیما إذا استلزم الترک أو  تصرّفوکذا الضرورة الشرعیة جواز ال
 تصرّفجواز المن ذلک  یقّنمتاع أموالهم وتلفهما، والضیالتعطیل 

ومع سبق ید الآخر یشک في  ،تصرّفعدل آخر لل یللعدل إذا لم یتصدّ 
ص لأنّ الدلیل المخصّ  ؛جوازه تصدي الآخر فیندرج في عمومات المنع

 .متیقّنبه عن ال یعیة لبّي ل یتعدّ أي الضرورة العقلیة والشر
ه، تصرّفعد ثاني للعدل الأوّل بالبطلان مزاحمة العدل  :فالنتیجة

والظاهر أنّه ل فرق في ذلک بین القول بأنّ المجعول في المقام هو 
  .الولیة أو النیابة أو مجرد التکلیف



30  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

بل مقام جریان  ،عموم العامب تمسّکربما یقال: بأنّ المقام لیس مقام ال
، بتوضیح: إنّ العدل الثاني کان له جواز استصحاب حکم الخاصّ 

أو ولیة بالأصالة )علی المختار(  ،بنی الشیختکلیفاا علی م تصرّفلا
 ،فیه تصرّفوقبل أن یضع العدل السابق یده علی مال الصغیر وینوي ال

حق وعدم للّا  تصرّفیشک في بقاء جواز ال تصرّفوعند قیام السابق بال
 .فالستصحاب یثبت بقاء الجواز السابق للعدل الثاني

بوضع ید العدل علی المال وأیضاا نشک في زوال ولیة العدل الثاني 
 .اا ضعفإنّ الستصحاب یثبت بقاء ولیته و ،وعدمه

عدم جریان استصحاب  :بمعنی ،فإن قیل بالتفریق بین المسلکین
حکم الخاص بناءا علی مسلک الشیخ وجریانه علی المسلک الثاني، 

ل » :×کون التخصص وارداا علی قولهیعلی مبنی الشیخ  هأنّ  :بتوضیح
ص بخصوص قد خصّ  تصرّفنّ ممنوعیة الأو...« تصرّفأن یلأحد  یحلّ 

 بین الأقلّ  ضیقهص وفیشک في سعة دائرة المخصّ  ،العدل المؤمن
وهذا یمنع عن تأثیر ...« ل یحلّ »فیکون المرجع حینئذٍ عموم  ،والأکثر

قتضي تقدیم تلأنّه والعموم دلیل والقاعدة  ؛به تمسّکالستصحاب وال
ا بناءا علی اللتزام بثبوت الولیة فإنّ استصحاب الدلیل علی الأصل، وأمّ 

م الستصحاب وبذلک یتقدّ  ،...«ل یحلّ » :بقاء الولیة یزیل عموم قوله
لأنّ الستصحاب یزیل موضوع الدلیل )أي کون المال مالا ؛علی الدلیل

 تصرّفالعدل اللاحق  تصرّفوبالستصحاب یثبت عدم کون  ،للغیر(
من له  تصرّفبل هو  ،یشمله حکم المنع والحرمةالأجنبي في المال ل

  .من المالک أو الوکیل أو الولي تصرّفال حقّ 
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علی مسلک نّه ینبغيأمنا تمامیة الکبری المذکورة في المقام وقلنا: سلّ 
الثاني وعدمه،  تصرّففي جواز  عموم المنع عند الشکّ ب تمسّکالشیخ ال

لأنّ  ؛ةالصغری غیر تامّ  إلّ أنّ  ،وعلی المسلک الثاني بالستصحاب
الذي من شأنه  تصرّفالمالک الم...« ل یحلّ » :قوله موضوع الدلیل في
 . ...تصرّفأن یأذن لغیره في ال

ه عدوانیاا تصرّفیشمله عموم الدلیل وعدّ  تصرّففهنا إذا قام غیره بال
حیث إنّ المالک فاقد لمثل هذا الشأنیة وعاجز عن  ؛بخلاف المقام

بل یکون اقتضاء  ،جریان عموم الدلیللفحینئذٍ ل مجال  ،الإذن للغیر
فاتضح تمامیة جریان  ،مفقوداا  هومانع اا جریان الستصحاب تامّ 

بعموم  تمسّکول تصل النوبة إلی ال ،الستصحاب علی کلا المسلکین
 .علیه ببطلان مزاحمة الثاني ءاا والحکم بنا العامّ 

 کلامه بوجوه: في ونوقش 
هذا العموم بالنسبة إلی الصغیر غیر ممکن العمل » :الأوّل: إنّ قوله

بطیب نفس  تصرّفناطة جواز الإلأنّ العمل به إنّما یحصل ب ؛مطلقاا 
ل »لأنّ مدلول  ؛ممنوع« وهذا غیر متحقّق في حال صغره ،الصغیر

 شفلا نقا ـ قوالشرط قد یکون ممتنع التحقّ  ،د باشتراط الإذنمقیّ « یحلّ 
کما هو الحال ـ ق أمّا إذا کان الشرط قابلاا للتحقّ ل، وقائفي صحة کلام ال

فإنّ الصغیر وإن کان عاجزاا عن الإذن  ،فالمناقشة ممنوعةـ في المقام 
ودعوی اختصاص  ،وبعد البلوغ إلّ أنّه قابل لذلک استقبالا  ،فعلاا لصغره

وکذا الکلام في المجنون  ،عموم المنع بمن هو قادر فعلاا ممنوع
  .الأدواري
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مکان إمنا عدم شمول هذا العموم بلحاظ عدم نّه لو سلّ أثاني: ال
بالإذن  تصرّفاشتراط جواز ال إطلاقولکن  ،الستئذان من الصغیر

ه علی المفروض یحکم دومع فق ،هإلّ بإذن ولیّ  تصرّفال ةیقتضي ممنوعی
لأنّه ؛العدل بشرط عدم سبق ید عدل آخر مسبوقة علیه تصرّفبجواز 

  .من الحکم بالجواز أو ثبوت الولیة نمتیقّ هذا هو ال
بالعاقل البالغ دون « ل یحلّ »نّه لو قلنا باختصاص العموم أالثالث: 

في أموال الصغار  تصرّفالصغیر والمجنون یستلزم زوال حرمة ال
یة وانقلاب الحکم بالنسبة إلیهم إلی أصالة الحلّ  ،الغیّبوالمجانین و
  .زم به أحدتوهو ممّا ل یل

ل عن جمیع ما ذکر بالنسبة إلی العموم المذکور : وبعد التنزّ الرابع
 :واختصاصه بمن له شأنیة الإذن بالفعل، یکون مرجعیة الآیة الشریفة

تِیمِ ﴿ الا الْیا وا ما بأ قْرا فهي تفید  ،خبار الواردة في ذیلها باقیةوالأ ﴾لاا تا
یانة عن العدل للص تصرّفإلّ فیما کان  ،جار بمالهموالتّ  تصرّفة المحر

 .عدل آخر تصرّفمنه مسبوقاا ب تصرّفاع بشرط عدم کون الضیال
)بعد عدم تمامیة الدلیل العام  خاصّةال دلّةوأمّا مقتضی التأمّل في الأ

 یعمّ  إطلاقووفائه للحکم بجواز المزاحمة(: فهي أیضاا غیر مشتملة علی 
الروایة حیث إنّ  ؛لالعدل الأوّ  تصرّفثبوت الولیة للعدل الثاني بعد 

 
أ
ولی )محمد بن اسماعیل بن بزیع( مشتملة علی الحکم بجواز الأ

( لمثل عبدالحمید والراوي )الواجدین التصدّ  ي )تکلیفاا أو وضعاا
ومع  ،للشرائط المعتبرة( إلّ أنّها غیر مطلقة لصورتي المزاحمة وعدمها

  .طلاقالشک سقط الإ
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( فهي أیضاا تشمل علی شعريوأمّا الروایة الثانیة )اسماعیل بن سعد الأ
لا بأس إذا رضی الورثة »...: ×اشتراط قیام العدل بالتصدي بقوله

أمّا جوازه للعدل )أو ولیته( حتی في فرض  «بالبیع وقام عدل في ذلک
 .طلاقلعدم الإ ؛المزاحمة للعدل الأوّل مما ل یستفاد من النصّ 

حتی  طلاقللإ اب( فهي أیضاا فاقدةئبن ر يوأمّا الروایة الثالثة )عل
م إذا باع »...حیث حکم بعدم البأس  ؛شمل صورة المزاحمةت لهم القی 

 .«الناظر فیما یصلحهم
فرد کلّ  اتتصرّففبالملاک الذي ینفذ »وإن قال المحقّق الإیرواني: 

جواز  :ي بعض... وبالجملةفرد بعد تصدّ کلّ  اتتصرّفابتداءا ینفذ 
من مقتضیات کون  تصرّففي الالمزاحمة وعدم تعیّن الولیة بالشروع 

بالمعنی الشامل عنوان المؤمن وعنوان الأب  يعنأ ،الولیة لعنوان عام
 تصرّفسبب الأخذ في البن یّ تعم بالکوعنوان الفقیه ویحتاج الح للجدّ 

فإن قام دلیل علی ذلک في  ،بحیث ل یجوز مزاحمته إلی دلیل خاص
القاعدة هناک أیضاا جواز  وإلّ کان مقتضی ،ولیة الفقیه قلنا به هناک

 .1«المزاحمة
 کلا العدلین أو الأب والجدّ لمنا وجود الملاک أنّه وإن سلّ  :والجواب

والفقیهین )وسیأتي البحث عن جواز مزاحمة الفقهاء( إلّ أنّ المستفاد 
رعایة لثبات الولیة إ أو تصرّفحصر جواز الـ الا وجواباا ؤسـ من الأخبار 
أنّها یثبت  :بمعنی ،ي عادلا ثقةا إذا کان المتصدّ یتام فیممصالح الأ
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وهذا  ،مّا ثبوتها حتی إذا زاحم غیره فلا یستفاد منهاأو .الولیة له منحصراا 
  .أوّلا 

ر الکلام والبیان یکون قیام الغیر مخلّاا للمصالح التي کرّ ربّما  :وثانیاا 
هذه ة ي أو الولیة بلحاظ مراعاوإن جعل جواز التصدّ  دلّةفي الأ

فالقول بجواز المزاحمة لعلّه مخالف  ،المصالح رعایة لأحوالهم
هي السبب في جعل الحکم  مور الصغار التيللحکمة في تمشیة أأ 

، وإلی هذا أشار الشیخ )في مقام مزاحمة الفقهاء(  &تکلیفاا ووضعاا
سیّما ام مضافاا إلی لزوم اختلال نظام المصالح المنوطة إلی الحکّ »...
 يعن یدّ ام ممّ ذه الأزمان التي شاع فیها القیام بوظائف الحکّ مثل هفي 

 .«الحکومة
ا حک  » :&ثم قال الشیخ ن فقیه فلو عی   ؟فهل هم کذلک ،ام الشرعوأم 

أو وضع الید  ،أو من یلي أمواله ،له علی المیت الذي لا ولي   يمن یصل  
 لا؟ مفهل یجوز للآخر مزاحمته أ ،علی مال یتیم

علی  مبنيّ  هأنّ الحکم بجواز المزاحمة وعدم :مقامحاصل کلامه في ال
ق اسحإالقول بکون المستند في ولیة الفقیه هو التوقیع المشار إلیه آنفاا )

 النیابة؟ أدلّةبن یعقوب( أو کون المستند للولیة هو عموم 
جاز المزاحمة قبل وقوع » :ح بجواز المزاحمة بقولهفعلی الأوّل صرّ 

فال  إالمخاطلب بوجوب  لأن   ؛اللازم تصر 
أ
مور إلی الحکام هم رجاع الأ

ا الحک   ،بهم فالنهي عن المزاحمة یختص   ،العوام ة منهم حج   ام فکل  وأم 
رجاع الأمر الحادث إلی إفلا یجب علی واحد منهم  ،×من الإمام

فیجوز له مباشرته وإن کان الآخر دخل فیه ووضع یده علیه،  ،الآخر
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ففي أن  النافذ  ب والجد  من الأ کل   منهم حالکل   فحال السابق،  تصر 
فمات ذلک وبنائه علی ما یغایر ولا عبرة بدخول الآخر في مقد    تصر 

المرافعة قبل حکم الآخر وإن  يالآخر کما یجوز لأحد الحاکمین تصد  
 [1.]1«حضر الشهود وبنی علی الحکمأحضر المترافعان عنده و 

والذي نهی  ،قیه آخرالحکم بالجواز لمزاحمة فقیه لف :وحاصله[ 1]
یکال إویجب  ،نّهم ل یجوز مزاحمتهم للفقیهأعن المزاحمة هو العوام و

منهم کلّ  ة ویکونواحد منهم حجّ کلّ  مورهم إلی الفقیه، والفقهاءأأ 
 منهما في عرض الآخر، کلّاا  في أنّ  بالنسبة إلی الآخر بمنزلة الأب والجدّ 

  .بشرط بقاء الموضوع
 :النیابة قال أدلّةوهو کون المستند للولیة هو  ،انيوأمّا علی القول الث

ي الذي لا یجوز التعد   هونظره کنظر  ×فعل الفقیه کفعل الإمام وإن  »
لا من حیث ثبوت الولایة له علی الأنفس والأموال حتی یقال: إن ه ـ عنه 

بل من حیث  ،علی النیابة في ذلک م عدم ثبوت عموم یدل  قد تقد  
 إوجوب 

أ
ر الحادثة إلیه المستفاد من تعلیل الرجوع فیها إلی مو رجاع الأ
فالظاهر عدم جواز مزاحمة ـ  علی الناس ×ة منهالفقیه بکونه حج  

الفقیه الذي دخل في أمر ووضع یده علیه وبنی فیه بحسب نظره علی 
ف فوإن لم یفعل نفس ذلک ال ،تصر  لأن  دخوله فیه کدخول  ؛تصر 
فه علی فدخول الثاني فیه وبنائ ،×الإمام فهو له،  ةآخر مزاحم تصر 
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لا تشمل ما کان فیه  ×، فأدلةّ النیابة عن الإمام×کمزاحمة الإمام

  [1.]1«...×مزاحمة الإمام
ـ للثبوت النیابة ـ معلّلاا  ؛الحکم بعدم جواز المزاحمة :وحاصله[ 1]

 2«فإن ي قد جعلته علیکم حاکماً »بما ورد في ذیل المشهورة والمقبولة 
تي هم حج  فإن  » :وکذا ذیل التوقیع 3«قاضیاً علیکم جعلته  قد يفإن  »

علی العموم  ×من أنّه )الفقیه( منصوب ومجعول من الإمام «علیکم

، فیتضح عدم جواز ×وحکمه حکم الإمام هیه وتصدّ تصرّففیکون 
وأشار الشیخ حین استدلله  ،اهیه للفقیه الآخر الذي تصدّ قمزاحمة ف

 العلماء»مة ة المتقدّ العامّ  دلّةستند لیس الأالم نّ بأعلی القول الأخیر 
 
أ
حتی یقال « مور بید... اللهم ارحم خلفائيورثة الأنبیاء، مجاري الأ

بل المستند  ،عدم ثبوت هذه العمومات دللة علی النیابةب شکالالإویرد 
 .هو التعلیل في ذیل المقبولة والمشهورة والتوقیع

ام وبین الأب بین الحکّ »ثم قال في نهایة المطاف بوضوح الفرق 
کل واحد  ة وبین کونواحد منهم حجّ کلّ  لأجل الفرق بین کون والجدّ 

  .«هم نائباا من
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 ،ة الفقیه یکون وزانه وزان الأب والجدّ ینّه بناءا علی القول بحجّ أومراده: 
وأمّا بناءا علی القول  ،أنّ النافذ هو الحکم الأوّل عند المعارضة :بمعنی

 .جوز المزاحمة ول یقع التعارضبالنیابة فلا ی
ما یتوه  » :&م في المقام بقولهض إلی أمر متوهّ ثم تعرّ  ب  م کونهم ور

دین في أن  بناء واحد منهم علی أمر مأذون فیه لا کالوکلاء المتعد  حینئذٍ 
فیمنع الآخر عن  للمغایر  تصر    .ما بنی علیه الأو 

فلبأن  الوکلاء إذا فرضوا وکلاء في نفس ا :ویندفع لا في  تصر 
ق ال ،ماتهمقد   ففما لم یتحق  من أحدهم کان الآخر مأذوناً في  تصر 

ف ا  تصر  ل ودخل فیه، أم  إذا فرضوا وکلاء عن مغایر وإن بنی علیه الأو 
ودخولهم في الأمر  ،لزامهإلزامهم کإالشخص الواحد بحیث یکون 

خالفة وفرضنا أیضاً عدم دلالة دلیل وکالتهم علی الإذن في م ،کدخوله
ي عما بنی هو علیه مباشرة أو استنابة کان حکمه ل والتعد  نفس الموک  

یادة ولا  والوهم إن ما نشأ من ملاحظة  ،ةنقیصحکم ما نحن فیه من غیر ز
قدین المالتوکیلات المتعارفة للوکلاء المتعد   ، مةة بنفس ذي المقد  تعل 

ل...  [1.]1«فتأم 
ث إنّ فرض کون الوکالة بمنزلة حی ؛ وجواباا إشکالا ما أفاده واضح [ 1]

ي عما بنی علیه ول یجوز مزاحمة فلا یجوز التعدّ  ،لي نفس الموکّ تصدّ 
علی أزید من النیابة في نفس  دلّةل: عدم تمامیة الأوأمّا وجه التأمّ  .غیره
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ین في ددّ تعام کحال الوکلاء المفیکون حال الفقهاء والحکّ  ،مةالمقدّ  يذ
 
أ
 .والنافذ هو الأوّل ،ق التعارضفیتحقّ  ،مور المتعارفةالأ

معلّلاا بدلیل آخر  ؛ثمّ إنّه بعد أن اختار عدم جواز المزاحمة لفقیه آخر
ض إلی ما ام تعرّ وهو استلزام اختلال نظام المصالح المنوطة إلی الحکّ 

مات ب علیها حتی المقدّ یلزم من القول بجواز المزاحمة وما یترتّ 
لزام قولي أو فعلي إکل   مثله فيلیه عدم جواز مزاحمة فق»...:  &بقوله

أو  ،فإذا قبض مال الیتیم من شخص ،یجب الرجوع فیه إلی الحاکم
ن شخص لقبضه ام فلیس لغیره من الحک   ،أو جعله ناظراً علیه ،عی 

ا جواز تصد   .×لأن  نظره کنظر الإمام ؛مخالفة نظره ي مجتهد وأم 
بل  ،لم یعرض عنها اها مجتهد آخر قبل الحکم فیها إذالمرافعة تصد  

فلأن  وجوب الحکم فرع سؤال من له  ؛بنی علی الحکم فیها
 [1.]1«الحکم...

ي المجتهد الآخر قبل توضیح کلامه )في الأخیر( في حکم تصدّ [ 1]
وجوازه منوط بجواز سؤال السائل والخصم  ،صدور الحکم من الأوّل

لا مانع من ف ،فوجوب الجواب علیه واضح ه،فإذا سئل عنه أي راجع ،عنه
؛ للفرق الواضح ماتالأوّل بالمقدّ  یي للفقیه الآخر وإن تصدّ التصدّ 

کقبض مال  ،اتتصرّفر الئدون سابین باب القضاء المستلزم لمقدّمات 
  .هذا ،الیتیم أو جعل الناظر علیه
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حیث إنّه حکم بعدم جواز مزاحمة فقیه  ؛وللتأمل فیما أفاده مجال
 ،×کدخول الإمام هفیلأنّ دخوله » :&واستند لذلک بقوله ،للآخر

کمزاحمة ة له، فهو مزاحم آخر تصرّفوبنائه علی فیه فدخول الثاني 
  .واستنتج عدم الجواز عقلاا ونقلاا  1«×الإمام

في  ولکن ناقشه المحقّق الآخوند وأیضاا المحقّق الأصفهاني
فالمزاحمة » :&وقال الآخوند ،صحة صدق المزاحمة في هذه الحالة

 أدلّةوعموم  ،کن کمزاحمته لهتأنّها إذا لم  إلّ  ،ت مانعة عقلاا وإن کان
کلا  أنّ  :بتوضیح 2...« ×منهما نائباا عنهکلّ  النیابة یقتضي کون

 فلا یعدّ  ،×ن منهان ونائبانّهما منصوبأالفقیهین في رتبة واحدة و

 .×مزاحمة فقیه لفقیه آخر مزاحمة للمعصوم

احمة الفقیه لفقیه مثله کمزاحمة مز»... :قال &والمحقّق الأصفهاني
 .3«فالمانع ثبوتاا غیر معلوم ،وعدم جوازها أوّل الکلام ،الإمام للإمام

جعلته علیکم »کقوله:  دلّةوتوضیح ذلک: إنّ المجعول بحسب الأ
... اا وولیّ  ماا ، أو قیّ حاکماا  تارة مجرد الولیة وهي بنفسها غیر « أو قاضیاا

فالمزاحمة  ،ع الولي المنصوب الآخرمستلزمة لممنوعیة المزاحمة م
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آخر ول یکون مزاحمة من  لوليّ  يّ مزاحمة ول )في هذا الفرض( تعدّ 
 .نصب له الولیة وجاعلها

ففي هذا الفرض تعد المزاحمة  ،وتارة یکون المجعول الحکومة
 .×دون الإمام ،مزاحمة الحاکم

 ،قیع وغیرهالحجیة بمقتضی التو دلّةإنّ المجعول بحسب الأ :مّا نقولإو
تین ل المعارضة بین فالمزاحمة في هذا الفرض مزاحمة من الحجّ 

 ؛ة منهوالحجّ  ×وذلک لقتضاء المباینة بین الإمام ،×ة والإمامالحجّ 
  .لأنّه ل یعقل اتحادهما

إلّ أنّه أنّی لنا  ،نعم لو قلنا بأنّ المجعول هو الوجود التنزیلي للجاعل
عاة مشتملة المدّ  دلّةلأنّ الأ ؛ثبات هذا المعنیإقاصرة عن  دلّةوالأ ،ثباتهإب

، وإنّهم ویروون حدیثي أنّ العلماء ورثة الأنبیاء، وإنّهم خلفائي»علی 
ث والخلیفة مع مباینة الوارث للمورّ  ومن المعلوم« تي علیکمحجّ 

ث، المخلف، فإذا تعارض الورثة ل یقال بمزاحمة الوارث مع المورّ 
بطاله لکلام إفي نقده و &لیه المحقّق العراقيوإلی هذا أشار واعتمد ع

  .×من قوله بمزاحمة الإمام  &الشیخ
نّه لیس مانع ثبوتي وعقلي من مزاحمة أهذا بالنسبة إلی مقام الثبوت و

  .فقیه لفقیه آخر
ة للولیة )للفقیه( نافیة تالمثب دلّةبأنّ الأ :قد یقالفثبات وأمّا مقام الإ

وهکذا « العلماء ورثة الأنبیاء» :قوله إطلاق نّ ألمزاحمة فقیه آخر له و
یقتضي انتقال ما للرسول من « العلماء خلفاء الرسل» :في قوله طلاقلإا
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عدم |ومن شؤون النبي ،ولوارثه وخلیفته |هة لتالصلاحیات الثاب
فلا یحقّ لفقیه مزاحمة  ،کان أو غیره یهاا قف ،جواز مزاحمة أحد له مطلقاا 

 .الفقیه الآخر
سانید وعدم العتماد علی مثلها بعد ضعف الأـ واضح  شکاللإا ولکنّ 

ثبات مطلق لإ دلّةهذه الأ إطلاقب تمسّکمکان الإعدم ل ـ مثال المقاملأ
لأنّ  ؛مستلزم لتخصیص الأکثر هلأنّ  ؛من الشؤون للفقهاء |ما للرسول

فتاء الإ» :هو الموردین دلّةالثابت للفقیه من مجموع الأ نالمتیقّ 
  . «والقضاء

 
أ
مور الضروریة التي بقي الکلام في ثبوت الولیة للفقیه بالنسبة إلی الأ

ي ة التي یؤدّ همالها وترکها من المصالح العامّ إعدم رضی الشارع ببنعلم 
ة الدماء قاإروربما إلی  ،ي علی الضعفاءوالتعدّ  الهرجإلی حدوث ترکها 

وهو  ،منه قّنمتیوتلف الأموال، إلّ أنّ هذا الدلیل لبّي یقتصر علی ال
مضافاا إلی عدم  ،ی لها وجواز المزاحمةفقیه تصدّ  مجعولیة الولیة لکلّ 

وفاء الدلیل به یستلزم اختلال نظام المصالح المنوطة إلی الحاکم 
 ي.المتصدّ 

ي لتنسیق شؤون عدم جواز مزاحمة فقیه للآخر المتصدّ  :فالمختار
  .ی علیهمصالح المولّ 

ی علیه شتراط ملاحظة الغبطة للمولّ ض إلی اتعرّ  &ثمّ إنّ الشیخ
)الیتیم( وقد مرّ بیان ما أفاده وبیان المختار في اشتراط هذا الشرط في 

  .واعتبار لزوم رعایة المصلحة ولیة الأب والجدّ 
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وهو کون  ،ی لبیان شرط آخر في المتعاقدینتصدّ  &ثمّ إنّ الشیخ
مصحفاا ، وبما أنّ  فیما إذا کان المبیع عبداا مسلماا أو المشتري مسلماا 

نبحث عن بیع ثمّ  مال ما أفادهإجض إلی الموضوع في الأوّل منتف نتعرّ 
 .المصحف للکافر

القائل بعدم صحة نقل المسلم إلی الکافر )للمشهور  واستدلّ »قال: 
 لأنّه لو ملکه قهراا  ؛بأنّ الکافر یمنع من استدامته :( تارةثمناا أو مثمناا 

فیمنع من ابتدائه کالنکاح )وإن نکاح  ،یع علیهسلم في ملکه بأأو  ،بإرث
الزوج المسلم یمنع بقاء  کما لو ارتدّ  ،الکافر بالمسلمة ممنوع ابتداء

بقوله  يفتبأنّ السترقاق سبیل علی المؤمن فین :خرینکاح زوجتها( وأأ 
بِیلًا ﴿ :تعالی ؤْمِنِینا سا ی الْمأ لا ینا عا افِرِ هأ لِلْکا لا اللا  جْعا نْ یا لا  |نبويوبال 1﴾وا

نا المنجر بعلمهم واستدللهم به في موارد أصحابکتب  المرسل في
دة حتی في عدم جواز علوّ بناء الکافر علی بناء المسلم بل عدم متعدّ 

 2.3«سلام یعلو ول یعلی علیهالإ» :|وهو قوله  ،جواز مساواته
 . مسألة: المشهور عدم جواز نقل المصحف إلی الکافر...»

وفحوی المنع من بیع  ،وجوب احترام المصحفب :لوا علیهواستد  
وما ذکره حسن وإن کان وجهه لا یخلو عن  ،العبد المسلم من الکافر

 [1.]4«ل أو منع...تأم  
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لحاق الأحادیث إفي حکم  تردّدال &علّامةثمّ إنّه نقل عن ال 

 .1^وکذا الأحادیث المرویة عن الأئمة |النبویة
تقال المصحف إلی الکافر لو في عدم جواز ان إشکالل  أقول:[ 1]

غواء المسلمین لإ یقاعه في یده سبباا إکان  ، أوه بالیدأو مسّ  ،استلزم هتکه
بة علی لالهم بالعنوان الثانوي من العناوین المترتّ أضما عوامهم وول سیّ 

 .ا بالبیع أو الصلح أو الهدیةمّ إنقل المصحف 
ن الأوّلي ولکن عمدة الکلام في جواز النقل وعدمه بحسب العنوا

  .تکلیفاا ووضعاا 
، والکلام هنا محرّمةفهو موکول إلی المکاسب ال ،أمّا البحث التکلیفي

فتارة نبحث عنه بالنسبة  ،في نفوذ المعاملة وعدم نفوذها في المصحف
إلی جواز بیعه مطلقاا وعدم جوازه؟ المستفاد من ظاهر بعض الأخبار 

 :للمسلم حیث ورد فیهاالواردة عدم جواز بیع المصحف مطلقاا حتی 
فهنا  ،المستفاد من بعض آخر الجواز کما أنّ  2«یکتاب الله لا یشتر  إن  »

 ،فید في مقام الجمع بحمل الأخبار الناهیة علی الکراهةمنا ما اأ إن سلّ 
فیکون  ،في الجواز زة نصّ ظهورها في المنع والأخبار المجوّ  :بدعوی

 .ي الکراهةه عن الظاهر بالنصّ  یدالنتیجة بعد رفع ال
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خبار الناهیة حیث إنّ مضمون الأ ؛شکلنا في الجمع المذکورأوإن 
نرجع إلی  ،تحریم البیع ول یمکن الجمع الدللي بین الحرمة والجواز

 .مّا بالترجیح أو التخییرإعمال قواعد التعارض إ
نبحث عن حکم بیع المصحف للکافر، فإن قلنا في مقام  :وتارة

فیکون الحکم  ،لمانعة عن بیع المصحف مطلقاا الجمع بترجیح الأخبار ا
الظاهر من  ه للکافر عدم الجواز بالأولویة، هذا ولکنّ یعهنا بالنسبة إلی ب

نواع التملک )کالصلح أ سائرالأخبار المانعة ممنوعة البیع والشراء دون 
إلّ أنّ البحث في المقام عن أصل الملکیة  ،ما القهري منهوالهبة( ول سیّ 

 فقد استدلّ  ،ک ول سیما لخصوص الکافرة المصحف للتملّ یبلبمعنی قا
ـ إلّ أنّ هذا القول  ،فلا یجوز إهانة،و لذلک أوّلا باستلزام بیعه له هتکاا 

 إضافةحیث إنّ مجرد  ؛ل الدعویأوّ  إهانة ـو هتکاا  أي أنّ بیعه للکافر یعدّ 
من مصادیق ر عنها بالملکیة ل یعدّ العتباریة المعبّ  ضافةالمصحف بالإ

حترام أمران عرفیان والإ هانةلأنّ الإ ؛وهذا ،والهتک والسخفاف هانةالإ
بل ربما یکون  ،وهتکاا  إهانةول یری العرف ملکیة مصحف وقبضه 

کحفظ کتبهم من التوراة  ،حسن من بعض المسلمینأ اا قبحافظاا له ومرا
 .نجیلوالإ

إلّ أنّ القول  ،منا حفظ حرمة المصحف وتعظیمهمضافاا إلی أنّا سلّ 
لحرمته أول  ترکاا  بداعه عند الکافر بالبیع أو الصلح أو الأمانة یعدّ إب

 إذا انطبق علیه عنوان قبیحاا إلّ  حسن ل یعدّ کلّ  علی أنّ ترک ،الکلام
دون  اا تکلیفة بیعه یل تکون النتیجة مبغوضومع التنزّ  هانة،قبیح کالإ

 .من المأخوذ في قبالهالث ةالوضع المستلزم للبطلان وعدم مالکی
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ی ﴿ :ثانیاا بالآیة الشریفة واستدلّ  لا ینا عا افِرِ هأ لِلْکا لا اللا  جْعا نْ یا لا وا
بِیلًا  ؤْمِنِینا سا ة لنفي السبیل )علی المؤمن( هو أنّ العلّ  :بتوجیه ﴾الْمأ

ما یؤمن به فیوهذا ما هو الحاصل  ،یمانه وحرمته عند الله تعالیإ
 ،وحرم السبیل علی المؤمن يفإذا نف ،المؤمن وهو المصحف الشریف

 .حرمة المؤمن منفيّ لولویة یکون السبیل عما هو موجب فبالأ
وبعبارة واضحة: لو ثبت انتفاء السبیل للکافر علی المؤمن فبالأولویة 

 .یمان المؤمنإم به ثبت انتفاء سبیله علی القرآن الذي یتقوّ 
یمان )في الآیة( هو الإنّ مناط الحکم أمنا إنّا وإن سلّ  :شکالالإ ولکنّ 

شبه أوهذا الوجه  ،إلّ أنّ الموضوع في الدلیل هو المؤمن دون الإیمان
ل ومع التنزّ  ،يکون من باب تنقیح المناط الظنّ یلأنّ التعمیم ؛ بالخطابة

قلت  :رة للآیة الشریفة... عن الهروي قاللنا في المقام روایة مفسّ ف
یزعمون أنّ  اا قومالکوفة(  وفیهم )سواد |بن رسول الله یا :×للرضا

سعد ألقي شبهه علی حنظلة بن نّه واأ أل وتلم یق يالحسین بن عل
ون بهذه ویحتجّ  ،ع عیسی بن مریمرفنّه رفع إلی السماء کما أالشامي و

بِیلًا ﴿ :الآیة ؤْمِنِینا سا ی الْمأ لا ینا عا افِرِ هأ لِلْکا لا اللا  جْعا نْ یا لا  :×فقال ﴾وا
في  |الله وکفروا بتکذیبهم لنبي   تهولعنوا علیهم غضب الله ذبک»

 ×والله لقد قتل الحسین ،لتقیسيخباره بأن  الحسین بن علإ
، يمن الحسین أمیر المؤمنین والحسن بن عل اً ر یخل من کان توق

م با يا إلا  مقتول وإن  وما من   عرف أ، یغتالني من غتیالوالله لمقتول بالس 
 خبر به جبرئیل عن رب  أ |ن رسول اللهم معهود إلي  ذلک بعهد 
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اقول الله عز  عز  وجل   العالمین ینا ﴿ :وجل   ، وأم  افِرِ هأ لِلْکا لا اللا  جْعا نْ یا لا وا
بِیلًا  ؤْمِنِینا سا ی الْمأ لا فإن ه یقول: لن یجعل الله لکافر علی مؤمن  ﴾عا

ومع  ،ین بغیر الحق  ار قتلوا النبی  ن کف  ع وجل   خبر الله عز  أة ولقد حج  
یق  سبیلاً  ^أنبیائهعلی  لهمیجعل الله  نم لاهقتلهم إی   من طلر

  .1«ةالحج  
خصوص سبیل  ر معنی الآیة بوضوح من أنّ المنفيّ فهذه الروایة یفسّ 

إلّ أنّ  ،الآیة عام ومطلق تل وإن کانیة دون مطلق ل سبالحجّ 
 ن.مصداق معیّ بها إطلاقد قیّ  ×الإمام
إلّ أنّ  ،لطة والسبیلمطلق الس يونف طلاقت وقلت بتمامیة الإیبأوإن 

بالملکیة ل یکون سبیلاا للکافر علی المصحف  ضافةمجرد تحقّق الإ
والأکثر )أي خصوص السلطة  مضافاا إلی الشبهة المفهومیة بین الأقلّ 

العتباریة( فتسقط عن صلاحیة الستدلل  ضافةوتعمیمه الشامل للإ
  .عيللمدّ 

 يوإنّه ینف 2«لا یعلی علیهسلام یعلو و الإ » :ثالثاا بما روي واستدلّ 
 .وملکیة القرآن علوّ علیه ،سلامسلام علی الإغیر الإ يتعال

فعلی القول بأنّ مرسلاته کالمسانید فلا  ،قوهذه من مرسلات الصدو
بأس، إلّ أنّ المشکلة کونها خبریة ولیست بإنشائیة، فإن قلنا بکونها من 

کما فیما ورد في باب  ،اا من الإنشائاتبّ موارد کانت في الصورة خبر ول

                                                           
 .233: 2 ×. عیون أخبار الرضا 1
 .11ح 1، أبواب موانع الإرث ب15: 26، وسائل الشیعة 335: 5. الفقیه  2
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 ،یحمل علی الإنشاء« یعید وضوئه، ل یعید صلاته»الطهارة والصلاة 
في مقام بیان  |حیث إنّ النبي ؛وأمّا المقام یشکل حمله علی ذلک

 یةحکامها، فعلی هذا دللتها علی ممنوعیة ملکأو تهعلوّ شریع
  .شکالالإالمصحف أو تملیکه بهذا في غایة 

به لمنع نقل  القرآن وبیعه إلی  دم تمامیة ما استدلّ فاتضح بما ذکر ع
 ،والستخفاف هانةالکافر إلّ إذا ترتّب علیه عنوان ثانوي کالهتک والإ

ب علیه أزید من الحکم وقد مرّ مضافاا إلی أنّه ل یستلزم ول یترتّ 
ل ومع التشکیک أو التأمّ  ،التکلیفي بناءا علی صدق العناوین المذکورة

زم له و... بل العناوین ملا عدم کون النقل أو البیع هتکاا في صدقها ل
فإن  ،فالحکم بالحرمة یدور مدار القول بسرایة حکم الملزوم إلی اللازم

 
أ
صول( لم یبق مجال للحکم لم نقل بالسرایة )کما هو المحقّق في الأ

ي فالقاعدة مقتضیة ضعوأمّا من جهة الحکم الو ،بحرمة البیع تکلیفاا 
 .هذا ،ل یستلزم الفساد ضیةلأنّ المبغو ؛هللحکم بصحت

لحاق الأحادیث النبویة أو المرویة عن إوأمّا ما أفاده بالنسبة إلی 
 .فالحکم فیها واضح بعد ما قلناه بالنسبة إلی المصحف ،^الأئمة

رسائل إلی الملوک  |رسال النبيإ ـ مضافاا إلی ما تقدم ـ وربّما یستدلّ 
عطاء الأحادیث إدلّ علی جواز یه هذا کالکسری والهرقل و... وفعل

لْ ﴿ :وجلّ  لأنّ المعروف تصدیر مکاتباته بقول الله عزّ  ؛والقرآن أیضاا  قأ
مْ ... کأ یْنا با نا وا یْنا واءٍ با ةٍ سا لِما وْا إِلی کا عالا هْلا الْکِتابِ تا

ا
 ﴾یا أ
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علی  )أي الستناد بفعل المعصوم( إذا کان الفعل محمولا  وهذا تامّ 
جمال فیه إان ول لس کون فعله ذا :رشاد بمعنیالتعلیم والإ کونه في مقام

وربّما  ،رسل إلیهم کتابة للهدایةأ |حیث إنّه  ؛ولعلّ في المقام کذلک
  .لذلک اا رل الکتاب مؤثّ نقیکون في عصرنا 
ة حرمکما ل وجه للحکم بال ،ل وجه للحکم بالبطلان :وعلی الجملة

 .حالکلّ  علیالتکلیفیة، إلّ أنّ الحتیاط حسن 
 حکام العقد وشروط المتعاقدین.أالکلام عن  وبهذا تمّ 


